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Résumé :    
   
       Les abus odieux qui ont touché 
l'humanité, en particulier dans le 
siècle dernier, ont conduit 
beaucoup de gens épris de paix 
dans le monde à la diligence dans 
la recherche de méthodes et de 
mécanismes pour lutter contre le 
fléau de la guerre et les violations 
atroces contre l'humanité et qui 
conduisent à la violation des droits 
humains, le plus important est le 
droit à une vie décente. Et après les 
longues affres, la Cour pénale 
internationale est mise en place en 
vertu de la Convention de Rome de 
1998, qui est entré en vigueur à 
partir du 01 Juillet 2002. Parmi Les 
principes les plus importants sur 
lesquels le tribunal se lève c’est 
qu'il soit complémentaire aux 
tribunaux nationaux et se spécialise 
dans quatre crimes : le génocide, 
les crimes contre l'humanité, 
crimes de guerre en plus du crime 
d'agression. Et dès que le tribunal a 
commencé son travail, un grand 
nombre de lacunes et 

d’imperfections sont apparu .. 

 

 : الملخص
 

إن الانتهاكات الشنیعة التي مست         

الإنسانیة خاصة في القرن الماضي أدى 

سلام في العالم إلى بالكثیر من محبي ال

الاجتهاد في البحث عن أسالیب وآلیات 

للحد من ویلات الحروب وما ینجم عنها 

من انتهاكات شنیعة في حق الإنسانیة 

والتي تؤدي إلى انتهاك أهم حق للإنسان 

وبعد مخاض  .وهو الحق في العیش الكریم

طویل تم إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة 

والتي  1998نة بموجب اتفاقیة روما لس

جویلیة  01دخلت حیز النفاذ بدایة من 

، ومن أهم المبادئ التي تقوم علیها 2002

المحكمة أنها تكون مكملة للمحاكم الوطنیة 

وتختص بأربعة جرائم هي جریمة الإبادة 

الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم 

وما  .الحرب بالإضافة إلى جریمة العدوان

ظهرت الكثیر من  إن بدأت عملها حتى

  .  النقائص والثغرات 
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  مقدمة :

،  2002منذ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفــاذ في جویلیة      

الدولیة  ومواقف المحللین تتباین في قراءاتهم المبدئیة لنصوص النظام الأساسي لهذه المحكمة

ة في من جهة، ومن جهة أخرى بدأت تظهر بعض المعوقات والإشكالات التي تواجه المحكم

ممارستها لاختصاصاتها من خلال مواد نظامها الأساسي نفسه، حیث تتمثل تلك المعوقات 

في مجموعة القیود التي وردت في نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

كاختصاصها الشخصي وكذلك الجرائم المنصوص علیها .. ، وهو ما یمكن أن یؤدي إلى 

لمجرمین من العقاب بسبب هذه المعوقات، ویكون للمحكمة احتمال إفلات الكثیر من ا

  الجنائیة الدولیة دور غیر فعال اتجاه ما تختص به.

  فما هذه المعوقات؟ وكیف لها أن تحدَّ من فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة؟

من خلال البحث في النصوص القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد       

ن هناك معوقات متصلة بمبدأ التكامل (المبحث الأول) ، ومعوقات متصلة بمسائل أ

  المقبولیة (المبحث الثاني).

  معوقات متصلة بمبدأ التكامل :  المبحث الأول 

المحكمة الجنائیة هو عدم ممارسة القضاء  من أكثر الأمور أهمیة لانعقاد اختصاص     

ص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، لذا الوطني اختصاصه إزاء الجرائم المنصو 

فإن طبیعة الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة تقوم على أساس أنها لیست بدیلا 

للمحاكم الوطنیة في ممارستها لاختصاصها وإنما تقوم ولایتها عندما لا ینعقد الاختصاص 

بدأ التكامل من أهم المبادئ التي تقوم القضائي الوطني لأي سبب من الأسباب، ومنه فإن م

علیها المحكمة الجنائیة وهو ما نصت علیه المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة: 

) من 17"... وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة ..." وكذلك المادة (

   1هذا النظام الأساسي.

كمة الجنائیة تم بموجب معاهدة، ولكي ینضم إلیها عددٌ وكما نعلم، فإن إنشاء المح      

كبیر من الدول، حاول واضعو نظامها الأساسي إقامة نوع جدید من القواعد التي تحكم 

العلاقة بین المحكمة الجنائیة واختصاص المحاكم الوطنیة تكون مقبولة على مستوى الدول، 

ها تمس بسیادة الدول، ولذلك وضع هذا لأن هذه المحكمة كثیرا ما كان ینظر إلیها على أن
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المبدأ لیصون سیادة الدول من جهة، ودون أن یمس الهدف الرئیسي من إنشاء المحكمة من 

وسوف نبرز فیما   3. لذلك فإن الأولویة للقضاء الوطني في النظر في الجرائم.2 جهة أخرى

  ة: یلي الإشكالات التي یثیرها مبدأ التكامل من خلال المطالب الآتی

  من حیث التكامل القضائي:  المطلب الأول

لم یكن بالإمكان اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلا بعد إقرار مبدأ      

التكامل وهذا لتعنت الكثیر من الدول، فالنظام الأساسي لم یعرّف مبدأ التكامل بل وضع 

  المبدأ وهذه المعاییر هي:معاییر لذلك تستند إلیها المحكمة في ممارسة هذا 

 .تحدید مدى قدرة الدولة على محاكمة المتهمین 

 .4مدى رغبتها في محاكمة المتهمین  

) من النظام الأساسي للمحكمة، وذهب الكثیر إلى أن 17وهو ما ذهبت إلیه المادة (     

 هذه المعاییر فضفاضة ومرنة وغیر مضبوطة، لأن المحكمة لها القدرة على أن تطعن في

سلامة الاختصاص القضائي الوطني للدولة التي تجري التحقیق أو كانت قد أجرته وذلك 

بشتى الطعون المفتعلة بدعوى أن هذا القضاء غیر راغب أو غیر قادر أو أنه غیر مستقل 

  في أداء مهامه القضائیة.

إلى تطبیق  والواقع العملي وبالنظر إلى الظروف الحالیة وما یعیشه العالم، وبالنظر أیضاً    

فكرة ازدواجیة المعاییر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فإن هذه الفكرة سوف تطبق على 

التي، بدون شك، سوف تكون الضحیة الوحیدة من خلال تطبیق هذه المادة  5 الدول النامیة

 وهو ما سیؤدي إلى ظهور تنازع بین المحاكم الوطنیة لهذه الدول والمحكمة الجنائیة الدولیة

   6 ویطغى على التكامل المراد تحقیقه.
كما أن تحدید ما إذا كانت إجراءات المحاكمة غیر نزیهة أو غیر عادلة صعب جدا،       

حیث یتطلب معرفة مدى موافقتها للقانون الوطني، كما یتطلب الإلمام باللغة المحلیة التي 

ن إمكانیة التمویه التي تملكها تكون إجراءات الدعوى والأدلة واردة فیها ودُونت بها، كما أ

   7الأنظمة الوطنیة كبیرة خاصة إذا كانت ترید حمایة المتهم.

ومن الأمثلة على ذلك قرارات العفو التي تصدرها الدول بعد الحروب ویكون هدفها في      

الغالب إعادة الأمن للبلاد وإیقاف الحروب .. وهي قرارات تعتبرها المحكمة الجنائیة سببا في 

) من النظام الأساسي وهو ما سوف نحاول دراسته 17ممارستها لاختصاصها حسب المادة (

  من خلال الفرع الثاني.
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  قرارات العفو في الدول : المطلب الثاني

اعتادت الدول التي أنهكتها النزاعاتُ المسلحة على إصدار قوانین لمنح العفو عن        

خل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا مرتكبي الجرائم، ومن هذه الجرائم ما ید

العفو یُمنح لأسباب عدة منها استعادة الأمن وتوقیف النزاعات المسلحة وتجاوز مرحلة دامیة 

  ارتُكبت فیها مختلف الجرائم.

وبالرغم من عدم شرعیة مثل هذه القوانین لأنها تكرس فكرة الإفلات من العقاب، إلا       

دول تلجأ لمثل هذه القوانین وهذا لتحقیق السلام والأمن الوطني. كما أنه أن العدید من ال

بالرغم من خطورة هذا الإجراء، والذي یعتبر تكریسا واضحا لعدم معاقبة المجرمین، إلا أن 

أغلب الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لم تتطرق إلى هذا الموضوع سواء 

عیته بالرغم من تأكیدها على وجوب محاكمة مرتكبي الجرائم أو تسلیمهم بشرعیته أو بعدم شر 

    8 للجهات المختصة بمحاكمتهم.

أما بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي فإنه هو كذلك لم یتضمن موقفا صریحا من          

) 10مسألة العفو، ومع ذلك فإنه یستشف منه استبعاد هذه المسألة. ومثال ذلك القانون رقم (

لمجلس الرقابة على ألمانیا الذي استبعد القوانین الخاصة بالعفو وتمت محاكمة جمیع 

  مرتكبي الجرائم الدولیة التي ارتُكبت في الحرب العالمیة الثانیة.

أما المحاكم المؤقتة التي أنشأها مجلسُ الأمن، فإننا نجد مثلا اتفاقیة " دایتون         

بین جمهوریة البوسنة والهرسك والأطراف الصربیة  1995بر دیسم 14للسلام " الموقعة في 

الأخرى، فنجدها قد منحت عفوا شاملا لجمیع الأشخاص الذین تم تهجیرهم من أراضیهم عن 

جمیع الجرائم العادیة المرتكبة منذ بدء النزاع في یوغسلافیا سابقا باستثناء الجرائم الداخلة 

وهذا ما یفهم عنه الاستبعاد المطلق لأي نوع  ضمن اختصاص محكمة یوغسلافیا الدولیة،

    9من قرارات العفو.

من عفو عن الجرائم العادیة  1995ونشیر في هذا الشأن أن ما أوردته اتفاقیة "دایتون"     

، حیث أقر هذا 2005یشابه كثیرا مشروع السلم والمصالحة الوطنیة في الجزائر لسنة 

في حق الأفراد الذین لم تكن لهم یدٌ في المجازر  المشروعُ إبطال المتابعات القضائیة

الجماعیة أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة، وهذا ما تقف 

، وهو ما 10 ) من هذا المشروع الذي یهدف إلى استتباب الأمن في البلاد02علیه المادة (

 الخطیرة وتفعیله في الجرائم الأقل خطورة یتطابق مع العمل الدولي باستبعاد الجرائم الدولیة 
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  من أجل تحقیق السلم والأمن داخل الدول وتسویة النزاعات الخطیرة.

وهذا ما ذهب إلیه البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف الأربع المتعلق بحمایة       

ـص على: ) والتي تنـ65في مادته ( 1977ضحایا النزاعات المسلحة الغیر دولیة لسنة 

"تسعى السلطات الحاكمة عند انتهاء الأعمال العدائیة لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق 

ممكن للأشخاص الذین شاركوا في النزاع المسلح، أو الذین قیدت حریتهم لأسباب تتعلق 

، وهذه دعوة صریحة للدول إلى منح 11 بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلین أم محتجزین"

امل للأفراد الذین شاركوا في النزاعات المسلحة، غیر أنه لا یجب أن تفسر هذه العفو الش

المادة على نطاق واسع في منح مرتكبي الجرائم الدولیة الجسیمة عفوا شاملا لأنه سوف 

یظهر لنا تعارض بین نصوص البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة 

من  1949واتفاقیات جنیف الأربع لسنة  1977لغیر دولیة لسنة ضحایا النزاعات المسلحة ا

التزام بوجوب متابعة أو تسلیم مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لأي طرف في هذه الاتفاقیات 

   12 تتوفر لدیه الأدلة الكافیة لأدانه هؤلاء الأشخاص.

من إجراءات العفو لكن السؤال المطروح: ما موقف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  التي تقرها الدول؟

أثناء صیاغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ظهرت بوادر خلاف كبیرة حول   

هذه النقطة. ذلك أنه یمكن اعتبارُ منح العفو كدلیل للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن الدولة 

لنظام الأساسي. وقد ساند ) من ا17لا ترغب في محاكمة هؤلاء المجرمین وفق المادة (

   13 العدید من الدول موقف جنوب إفریقیا التي كان لها هذا المطلب.

كما تجدر الإشارة إلى أن أغلب دساتیر العالم تنص على حق العفو سواء كان هذا     

) من النظام الأساسي للمحكمة 110وعند النظر إلى المادة ( 14العفو خاصا أم عاما،

  على أنه: الجنائیة والتي تنص

    لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء العقوبة التي قضت بها

 المحكمة.

    للمحكمة وحدها حق البث في أي تحقیق للعقوبة وتثبیت الأمر بعد الاستماع إلى

 الشخص.

 تقید المحكمة في النظر في حكم العقوبة لتقریر ما إذا ینبغي تحقیقه وذلك عندما یكون   

 الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة أو خمس وعشرون سنة في حالة السجن المؤبد ولا یجب 
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 أولا ألا تعید المحكمة في النظر في الحكم قبل انقضاء المدة المذكورة.

أن تخفف حكم العقوبة إذا ثبت لدیها توافر  03یجوز للمحكمة إعادة النظر بموجب الفقرة   

سیتبین لنا أنها تنص على حالة تخفیف العقوبة  15 لیة .. "،عامل أو أكثر من العوامل التا

بینما نجد النصوص الدستوریة الوطنیة تنص على حالة العفو عن العقوبة أو تخفیفها 

  بالإضافة إلى حالة العفو الشامل.

ومن هنا یمكن تصور التعارض الذي سوف یحدث وما ینجم عنه من إشكالات بین     

ة والقانون الوطني. فالمحكمة تتشبث بحقها في محاكمة الشخص النظام الأساسي للمحكم

   16والدولة تتمسك بسیادتها في سن قوانینها.

) الصادر بتاریخ 408/98كما انتهى المجلس الدستوري الفرنسي بموجب القرار رقم (     

إلى أنه ینعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة في حالة إصدار  1999جانفي  22

طات الوطنیة لقانون عفو أو قوانین حول سقوط الجرائم بالتقادم محل اختصاص السل

 المحكمة وأن أي دولة یمكن لها توقیف أو تقدیم الشخص المشمول بالعفو أو تقــادم الجریمة

ومن هنا یمكن أن یحاكم شخص على جرم واحد مرتین: الأول  .18 إلى المحكمة الجنائیة 17

ني أمام المحكمة الجنائیة، وسوف نقوم بدراسة هذه الحالة في أمام القضاء الوطني والثا

  المطلب الثالث.

  من حیث عدم جواز محاكمة المتهم مرتین عن جریمة واحدة: المطلب الثالث 

) من نظام المحكمة الجنائیة الأساسي على أنه لا یجوز محاكمة 20تنص المادة (     

یة قد فصلت فیها سواء بالإدانة أو البراءة الشخص على جریمة واحدة كانت المحكمة الوطن

  إلا في حالتین:

   .الإجراءات والمحاكمة قد اتخذت لغرض حمایة المتهم 

   .لم تكن المحاكمة مستقلة نزیهة وفقا لأصول المحاكمات 

وهذا یعني أنه یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة إن تحاكم شخصا قد حوكم في محكمة      

طراف، إذا لم تقتنع المحكمة الجنائیة الدولیة بأن هذا القضاء في الدولة من محاكم الدول الأ

   19 الطرف كان نزیها وجدیا وعادلا.

وعدم جواز محاكمة الشخص مرتین على جرم واحد هو أحد المبادئ الأساسیة الدولیة        

ز تعریض التي لا یجوز مخالفتها، حیث نصت العدید من المواثیق الدولیة على أنه لا یجو 

 أحد مجددا للمحاكمة أو العقاب على جریمة سبق أن أدین بها أو بُرّئ منها بحكم نهائي وفقا 
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   20 للقانون والإجراءات الجنائیة في كل بلد.

) 3§20وبالرغم من أن أغلب المواثیق الدولیة الهامة تنص على هذا، إلا أن المادة (       

لحكم الصادر في هذه الدعوى إذا كانت هذه تشیر إلى أن لا قیمة للمحاكمة وكذلك ل

الإجراءات التي اتخذها هذا القضاء تهدف إلى حمایة المهتم من المسؤولیة أو أن هذه 

، وهذا یعني أن المحكمة الجنائیة الدولیة بإمكانها 21الإجراءات لم تتسم بالاستقلالیة والنزاهة

تنع المحكمة الجنائیة الدولیة بأن أن تقوم بمحاكمة شخص سبق وأن حوكم في بلده إذا لم تق

الحكم الوطني كان جدیا وعادلا ونزیها، وفي هذا ولایة أخرى لنظام روما الأساسي بأن 

المحكمة الجنائیة الجنائیة لیست في واقع الحال مكملة لولایة القضاء للدول الإطراف وإنما 

   22نامیة.هي أعلى منها كونها تملك سلطة الرقابة علیها خاصة في الدول ال

  العوائق المتصلة بمسائل المقبولیة :الثاني  المبحث

انتقد الكثیر من فقهاء القانون الدولي نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائیة الدولیة       

خاصة في مسائل قبوله للاختصاص في الجرائم الدولیة والتي یهتز لها العالم، حیث أنه 

ات التي سوف تؤدي إلى إفلات العدید من مرتكبي احتوى على العدید من النقائص والثغر 

  الجرائم الدولیة من العقاب، وهو ما سوف نقوم بدراسته من خلال المطالب التالیة:

  المعوقات المتعلقة بالاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة  :المطلب الأول

  الآتیین: وسوف نبرز أهم المعوقات في هذا الشأن من خلال الفرعین

  العوائق المتعلقة بالاختصاص الزماني :الفرع الأول

انتقد الكثیر من الفقهاء نظام روما الأساسي كونه لم یجعل آلیة تمكنه من معاقبة      

وهذا ما اعتبروه  23 مرتكبي الجرائم الدولیة التي ارتكبت قبل دخول نظام روما حیز النفاذ،

ید من الأشخاص من العقاب بنصه على أنه لیس نقصا في النظام ومعوقا لإفلات العد

 للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي

وهذا عكس القضاء الدولي الجنائي المؤقت الذي كان اختصاصه الزماني ذا أثر رجعي  ،24

م المرتكبة خلال الحرب والمتمثل في محكمة نورمبورغ التي كان اختصاصها في الجرائ

العالمیة الثانیة، ومحكمة یوغسلافیا فهي اختصت بالجرائم الواقعة على الإقلیم الیوغسلافي 

وحتى التاریخ التي سوف یحدده مجلس الأمن، أما  1991جانفي  01في الفترة ما بین 

وحتى  1994جانفي  01محكمة رواندا فهي مختصة بالجرائم المرتكبة في الفترة الممتدة من 

   25 .1994دیسمبر 
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وعند الرجوع إلى نظام روما الأساسي نجده ینص على أنه: "لا تسقط الجرائم التي      

هنا یثور التساؤل عن تناسب  26 تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه".

دة في ) مع طبیعة الجرائم المنصوص علیها الما11مبدأ عدم الرجعیة المعتمدة في المادة (

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي لا تخضع للتقادم حسب المادة 5(

)29 .(  

الحقیقة أن هذا یعتبر فشلا لأنه من المفروض أن جرائم مثل الإبادة وجرائم ضد         

الإنسانیة وجرائم الحرب یجب أن تختص بها المحكمة الجنائیة وبأثر رجعي وهو ما ذهب 

" في مداخلته أمام مجلس الشیوخ الفرنسي بتاریخ  Herve Cassonالأستاذ " إلیه 

حیث اعتبر عدم رجعیة نظام روما على الجرائم المنصوص علیها في  10/12/1999

   27) اعترافا ضمنیا بالفشل.5المادة (

وقد تثور مسألة عجز الاختصاص الزمني للمحكمة بدخول النظام الأساسي حیز النفاذ       

التعامل مع الجرائم المستمرة وهي التي تستلزم من مرتكب الجریمة نشاطا یستغرق فترة  مع

من الزمن وتكون غالبا طویلة. فمثلا تكون جریمة السجن أو الحمل القسري أو الاختفاء 

القسري .. فكل هذه الأنواع هي قبیل الجرائم ضد الإنسانیة معاقب علیها بموجب المادة 

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فممكن أن یختفي شخص قبل دخــول ) من النظام الأ07(

الاتفاقیة حیز النفاذ ویستمر هذا الاختفاء بعد سریانها ومنه یصبح على المحكمة لزاما أن 

  تبین كیفیة التعامل مع هذا النوع من الجرائم أي الجرائم المستمرة.

الجرائم المتراخیة وهي جرائم خطیرة ومن إضافة إلى الجرائم المستمرة هناك ما یسمى ب     

الممكن أنها قد ارتكبت قبل دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، بینما نتائج هذه الجرائم تكون 

بعد دخول نظام روما حیز النفاذ. ومثال ذلك استخدام الأسلحة البیولوجیة أو الكیماویة التي 

دي إلى إبادة الكثیر من الناس بعد مرور یكون أثرها بعیدا زمنیا من وقت ارتكابها حیث یؤ 

فترة زمنیة معینة، وهناك أمثلة كثیرة عن هذا الموضوع مثل ما قامت به فرنسا في الجزائر، 

وإسرائیل في فلسطین وأمریكا في فیتنام والعراق خاصة، فهذه الأسلحة إما أن تؤدي إلى قتل 

راخي یتمثل بإصابتهم بأمراض الشخص فورا أو تؤدي لكل من تعرض لها من قریب بأثر مت

مزمنة جراء استنشاقهم لدخانها أو الإصابة بسرطان الأنسجة بالإضافة إلى ما تقوم به من 

  تدمیر للبیئة.

 كل هذا لن یكون بإمكان المحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة اختصاصها علیها وهي        
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   28 جرائم خطیرة ارتكبت قبل دخول نظام روما حیز النفاذ.

  العوائق المتعلقة بالاختصاص المكاني :الفرع الثاني 

 ،29 بما أن المحكمة الجنائیة الدولیة أُنشأت بموجب معاهدة دولیة لا تلزم إلا أطرافها      

 30ومنه فالمحكمة الجنائیة الدولیة لا تختص إلا بالجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف،

بة من طرف مواطني دول غیر أطراف في نظامها كما یجوز لها أن تختص بالجرائم المرتك

الأساسي إذا ما أقرت الدولة غیر الطرف قبول اختصاص المحكمة في الجرائم المرتكبة على 

، أو بناء على إحالة من طرف 31 أراضیها بموجب إعلان قبول تودعه أمام قلم المحكمة

   32 ة.مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحد

وممكن أن تظهر عوائق في هذا الشأن خاصة فیما یتعلق بالأشخاص عدیمي الجنسیة      

واللاجئین أو الأشخاص الذین غیروا جنسیاتهم. فبالنسبة لعدیمي الجنسیة نجد أن بعض 

التشریعات تعامله معاملة المواطن في حالة حصوله على الإقامة الدائمة بینما نجد بعض 

   33ه معاملة الأجنبي.التشریعات تعامل

كذلك یظهر التساؤل حول الأشخاص الذین غیروا جنسیاتهم أو بالنسبة للاجئین الذین       

یرتكبون جریمة في إقلیم دولة غیر طرف في النظام الأساسي أو قد تجد المحكمة نفسها أمام 

 جریمة یرتكبها مجموعة من الأشخاص على أراضي دولة غیر طرف یحمل بعضهم جنسیة

دولة طرف، أو دولة قبلت اختصاصات المحكمة بینما لا یحمل البعض الآخر جنسیة دولة 

لا تقبل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة فیكون للمحكمة اختصاص على الفئة الأولى 

   34 بینما لا یكون لها ذلك على الفئة الثانیة وهذا أمر غیر منطقي من ناحیة تحقیق العدالة.

  المعوقات المتصلة بالاختصاص النوعي للمحكمة الجنائیة :المطلب الثاني 

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بأربعة جرائم هي جریمة الإبادة، الجرائم ضد       

الإنسانیة جرائم الحرب، جریمة العدوان، وهذه الأخیرة لن تتمكن المحكمة من النظر فیها إلا 

حیز النفاذ واعتماد تعریف لهذه الجریمة.  سنوات من دخول النظام الأساسي 7بعد مرور 

وفیما یلي سوف نتطرق إلى المعوقات التي تواجه المحكمة بخصوص كل جریمة من خلال 

  الفروع الآتیة: 

  جریمة الإبادة الجماعیة  :  الفرع الأول

رغم أن نص المادة السادسة من النظام الأساسي تم اعتماده في مؤتمر روما بتأیید        

النطاق لأنه سبق النص علیه في اتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة الجنس البشري لسنة  واسع
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 ) من هذه الاتفاقیة.02، إلا أن ذلك لم یمنع من توجیه نفس الانتقاد الموجه للمادة (1948

35   

) من نظام روما على أنه: " لغرض هذا النظام الأساسي تعني 06حیث تنص المادة (     

ماعیة" أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد أهلاك جماعة قومیة أو أثنیة أو "الإبادة الج

  عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا:

 قتل أفراد الجماعة. -أ 

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة. -ب 

  یا أو جزئیا.إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كل -ج 

  فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.   -د 

   36نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. -ه 

والملاحظ أنه لدى دراسة هذه الجریمة نجد أن هذه المادة قد حصرت الأفعال التي        

ة أو أثنیة أو تشكل جرائم الإبادة الجماعیة واشترطت أن توجه تلك أفعال ضد جماعة وطنی

عرقیة أو دینیة، مما یصعب معه تطبیق وصف جریمة الإبادة على عدد كبیر من حالات 

القتل الجماعي. ومن هذه الحالات عدم إدماج الجماعات الاجتماعیة والسیاسیة في تبیان 

   37 عناصر الإبادة الجماعیة كما تم اقتراحه من قبل.

مات التي أجرتها كلٌّ من محكمتي یوغسلافیا وروندا ولقد انعكس هذا الانتقاد في المحاك     

حیث ظهر أن هناك تطور في تحدید مدلول الجماعات وفي تحدید الانتماء إلیها. فقد ظهر 

أن جماعة "التوتسي" لا ینطبق علیها تعریف "  38في محكمة رواندا في قضیة "أكایسو"

"الهوتو" ضمن هذه الجماعة  الجماعات الوطنیة " لأنه في ذلك التعریف سوف تدخل جماعة

  .1948إضافة إلى أن تعریف "الجماعات العرقیة " قد تغیر منذ سنة 

أما بالنسبة لتعریف الجماعات الأثنیة والدینیة، فإن التعریف الذي تم اعتماده في         

محكمة رواندا بین جماعتي "التوتسي" و"الهوتو" أوضح تداخلا بینها، مما ترتب على ذلك 

اد المحكمة للمعیار الشخصي عوض المعیار الموضوعي الذي اعتمد في الأول لتحدید اعتم

   39 جماعة "التوتسي" وهذا لتكییف جرائم الإبادة المرتكبة ضدها.

كل هذا سوف یثیر مخاوف القضاة وسوف تعترضهم صعوبات في تحدید الجرائم         

 تحدیدا دقیقا.
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  ة الجرائم ضد الإنسانی :الفرع الثاني

ذهب الكثیر إلى أن نظام روما حقق قفزة نوعیة بتعریفه الجرائم ضد الإنسانیة         

ومساهمته في تقنین القانون الدولي العرفي، إلا أن هذا التعریف تعرض للنقد وهذا من خلال 

) أن یكون ارتكاب الأفعال المشكلة لهذه الجریمة في إطار هجوم واسع 1§7اشتراط المادة (

نهجي، وهو المعیار الذي تم التوصل إلیه بعد الخلاف الذي ثار بین الوفود النطاق أو م

المشاركة والذي كان محل معارضة شدیدة من طرف المنظمات غیر الحكومیة على أساس 

أنه یحتوي على شروط تضعف إمكانیة متابعة هذه الجرائم. ویعتبر من أهم شروط التعریف 

عندما عرفت الهجوم الموجه ضد أیة مجموعة من ) 7من المادة ( 02ما أوردته الفقرة 

وذلك عملا لسیاسة دولة أو  01السكان المدنیین بأنه یتضمن الأفعال المذكورة في الفقرة 

  40 منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم.

إن إدراج هذا الشرط من شأنه تطبیق نطاق اختصاص المحكمة بالنظر في هذه 

كما أنه سیؤدي إلى صعوبة إثبات علم المتهم بأن هذه الأفعال تشكل جزءا من  الجرائم،

سیاسة عامة؛ یضاف إلى ذلك أنه یشترط إثبات قصد وعلم المتهم بسیاسة الهجوم الذي 

  تندرج تحته الأفعال المنسوبة إلیه.

وتطرح عبارة الهجوم الواسع النطاق تساؤلا هاما حول ما إذا كان یقصد بها اتساع 

نطاق الأفعال المشكلة للجریمة ضد الإنسانیة أو اتساع نطاق الضحایا، والأخذ بمعیار 

اتساع النطاق یعتبر بشكل عام معیارا نسبیا یثیر العدید من الصعوبات سواء كان یعني 

 41 الأخذ بأحد المفهومین أو كلیهما.

  جرائم الحرب :الفرع الثالث

ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ) م08بالرغم من التفصیل الكبیر للمادة (

الدولیة وبالرغم من طولها إلا أنها تسلم من توجیه الانتقادات لها، لأن الصعوبات لا تكمن 

  في تنظیم وترتیب الأفعال وإنما یكمن في الممارسة.

ومن بین ما تطرحه هذه المادة من إشكالات عدم تجریم تجویع السكان كأسلوب من      

، كحرمانهم من المواد الأساسیة التي لا یستطیع الإنسان الاستغناء عنها أسالیب الحرب

لبقائه، مثل ما تقوم به الحكومات من حصار للمناطق التي تسیطر علیها القوات المنشقة 

رغم احتوائها على عدد كبیر من المدنیین الذین هم ضحیة الخوف والإكراه من قبل هذه 

 ت ضد المنشآت الهندسیة والمنشآت التي تحتوي على الجماعات، فضلا عن توجیه الهجما
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   42 . مواد خطرة والتي تسبب أضرارا واسعة النطاق وطویلة الأمد وتضر بالبیئة

) من النظام 08إضافة لهذا، فإنه توجد تناقض بین ما جاء في نص المادة (     

وبین ما جاء   الأساسي في تعریفها لجرائم الحرب كونها تشمل  "مخالفات أعراف الحرب"

) من النظام الأساسي التي تقرر أنه " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" 22في نص المادة (

) التي تسمح بالرجوع إلى المصادر القانونیة البدیلة 21والذي یتناقض بدوره مع نص المادة (

المواد  للقانون الدولي والتي من ضمنها العرف والمبادئ العامة للقانون. فهذا التناقض بین

   43 یخلق بدوره مشاكل في التطبیق.

) المتعلقة بالأسلحة المتطورة 08كما تم انتقاد البنود الواردة في الفقرة (ب) من المادة (     

التي تم خفضها إلى الحد الأدنى إضافة إلى ذلك وجود حكم ونص "خطر السموم أو 

ما في حكمها من السوائل أو الأسلحة المسممة"، الغازات الخانقة أو السامة ... وجمیع 

المواد والرصاص المتمدد بسهولة في الجسم البشري وهو حكم قد تجاوزه الزمن بفعل تطور 

الأسلحة وظهور أسلحة أكثر فتكا منها وأكثر تطورا مثل أسلحة الدمار الشامل والأسلحة 

بائط الأخرى .. النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة والألغام المضادة للأشخاص والشرائك والن

وأسلحة اللیزر ..؛ فالدول النوویة الكبرى لا تعترف بوجود قاعدة دولیة تحظر استخدام مثل 

  هذه الأسلحة. 

على  13التفرع ب /  2) دائما في الفقرة 08ومن النقائص الأخرى أن نصت المادة (      

رات الحرب. فهذه اعتبار تدمیر ممتلكات العدو والاستیلاء علیها ما لم یكن تحتمه ضرو 

العبارة ( ضرورات الحرب ) لم تحدد بشكل دقیق مما قد یسمح باستبعاد تجریم بعض 

الأعمال التي تُكیَّف أساسا بأنها جرائم حرب وتستبعد لارتكابها على ما یسمى بالضرورات، 

كما یعاب أیضا على النظام في مسألة استخدام لفظ الضرورة العسكریة دون وضع معاییر 

   44ها. تحكم

ومن بین الإشكالات الأخرى كذلك، قصور النظام الأساسي عن شمول جمیع الجرائم،      

حیث لم یتضمن أي حكم یجرم التأخیر غیر المبرر في نقل أسرى الحرب أو المدنیین إلى 

   45 أوطانهم وكذلك الهجومات العشوائیة التي تصیب المدنیین.

الجنائیة الدولیة ربما على أكبر عائق وأكبر قید كما احتوى النظام الأساسي للمحكمة     

) والذي بمحتواه یجوز 124یواجه المحكمة في أدائها لاختصاصها والمتمثل في نص المادة (

لأي دولة طرف تعلیق اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب التي قد ترتكب على 
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دعه لدى المحكمة، ففي سنوات بمقتضى إعلان تو  7أراضیها أو من طرف مواطنیها لمدة 

هذا الحالة یكون للدولة من كان في صالحها منع المحكمة من ممارستها اختصاصها على 

هذه الجریمة وهذا بإعلانها تعلیق اختصاص المحكمة حول هذه الجریمة. ولقد جاءت هذه 

في المادة بناءا على اقتراح من الوفد الفرنسي في الیوم الأخیر من مؤتمر روما، حیث جاء 

) أن موقف فرنسا إزاء المحكمة الجنائیة  Hebert Vedrineتصریح وزیر خارجیتها (

) من النظام الأساسي 124الدولیة كان مرهونا بإدراج هذه المادة. وقد شكل إدراج المادة (

للمحكمة خیبة أمل للعدید من الجهات في مؤتمر روما، حیث أن وضع مثل هذه المادة حول 

الانطباع بأنها لیست على قدر من الجسامة مقارنة مع الجرائم الأخرى جرائم الحرب یعطي 

التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، في الوقت الذي تلزم فیه مختلف الاتفاقیات في 

القانون الدولي الإنساني بمتابعة مجرمي الحرب مهما كانت جنسیاتهم أو مكان ارتكابهم لهذه 

   46 الجرائم.

دولة مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  108من بین ویجدر بالذكر أنه      

)، حیث بررت فرنسا اتخاذها هذه 124الدولیة لم تقم سوى فرنسا وكولومبیا بتطبیق المادة (

الخطوة بأنها تمثل إجراءا انتقالیا یسمح لها من التحقق من مدى فاعلیة الضمانات التي 

  دعاوى المغرضة بخصوص هذا النوع من الجرائم.ینص عنها النظام الأساسي لتفادي ال

) قد أنشأت عدالة جنائیة حسب الطلب، تلجأ إلیه الدول 124ومن هذا، فإن المادة (     

) لمنع المحكمة من متابعتهم ، 8التي یرتكب مواطنوها إحدى الأفعال المذكورة في المادة (

ز بها القاعدة القانونیة؛ ومنه فإن كما أن هذا الإجراء من شأنه أن یمس بالوحدة التي تتمی

  .47 ) لن یسرى على الدول التي أعلنت تعلیق اختصاص المحكمة8نص المادة (

  جریمة العدوان : الفرع الرابع

تصدت المحكمة الجنائیة الدولیة لجریمة العدوان حیث أدخلتها ضمن الجرائم شدیدة        

التي شكلت موضع اهتمام المجتمع الخطورة وتخضع لاختصاصها لكونها إحدى الجرائم 

) من النظام 2§5/أ) في البند (د)، وقد أشارت المادة (5الدولي بأسره، حیث تناولتها المادة (

الأساسي إلى أن المحكمة تمارس اختصاصها على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا 

  ).123)، (121الشأن وفقا للمادتین (

مة العدوان وإن كانت قد أدرجت ضمن طائفة الجرائم وتجدر الإشارة إلى أن جری      

الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة دون التوصل إلى تعریف لها في هذا الشأن 
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بما في ذلك وضع الشروط التي تمارس المحكمة بموجبها اختصاصاتها فیما یتعلق بهذه 

   48الجریمة.

تم اعتماد تعریف لجریمة العدوان  2010ان جو  11) بتاریخ 13وفي جلستها العامة (      

) مكرر التي تنص، لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني جریمة العدوان قیام 8وهذا بالمادة (

شخص ما له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من 

بشكل یحكم طابعه  توجیه هذا العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ عمل عدواني

  49وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة. 

وربط ممارسة الاختصاص من المحكمة بجریمة العدوان مع مجلس الأمن مسألة في      

غایة الخطورة، ذلك أن مجلس الأمن هیئة تولي الاعتبارات السیاسیة على ما غیرها من 

ا تكون عاجزة عن التصرف في حال تعارض المهام الأمور، كما أن هذه الهیئة غالبا م

   50 المخولة مع مصالح الدول الكبرى، والأمثلة كثیرة على ذلك.

على جریمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة،  اختصاصهاكما أن المحكمة تمارس    

 على تعدیلاتوبموجب قرار یُتخذ بأغلبیة دول أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد 

  .2017النظام الأساسي، وذلك بعد الأول من جانفي 

وبالرغم من التقدم المسجل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مجال      

استخداماته لبعض الجرائم الدولیة، إلا أنه لم یتضمن تجریم أسلحة الدمار الشامل والأسلحة 

حروبها مثل قنابل الفوسفور الأبیض والیورانیوم  الجدیدة التي تستعملها الیوم الدول الكبرى في

  .2009والعدوان على غزة  2006التي استعملتها إسرائیل في حربها على لبنان في 

كما یعتبر عدم إدراج جریمة الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة من العوائق التي        

حملتها على الإرهاب. ستواجهها، وخاصة في ظل ما تدعیه الولایات المتحدة الأمریكیة في 

فعند اعتماد الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما أصدر المؤتمر قرارا یتضمن الاعتراف بجریمة 

الإرهاب وجریمة الإتجار الغیر المشروع للمخدرات باعتبارهما من الجرائم الأشد خطورة 

ائمة وموضع اهتمام المجتمع الدولي، كما تضمن إحالة مسألة تعریفهما وإدراجهما ضمن ق

      51 الجرائم التي تختص بها المحكمة إلى المؤتمر الاستعراضي.

  خاتمة     

ومن هذا نستنتج أنه وبالرغم من إقرار مبدأ التكامل الذي لولاه لما ظهرت المحكمة الجنائیة   

الدولیة للوجود إلا أنه ظهرت هناك إشكالات في تطبیقه وهذا لتعنت الدول بداعي حمایة 
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فة لهذا حالات القصور التي شابت اختصاص المحكمة الجنائیة الزمني، سیادتها، إضا

  الموضوعي، المكاني، الشخصي.

إن الدور الهام الذي تحضي به المحكمة الجنائیة الدولیة بإعتبارها جهاز یضمن تحقیق 

العدالة للافراد والدول على حد سواء في حالة تخلف القضاء الوطني عن القیام بالدور 

ه یجعلنا ندعوا إلى ضرورة معالجة مختلف المعوقات التي قد تواجه عمل المحكمة المنوط ب

  وذلك من خلال ما یلي :

 تعزیز إستقلالیة القضاء الوطني  -

 تمكین المحكمة من متابعة المجرمین المرتكبین للجرائم التي تدخل في نطاقها  -

لقوانین ضرورة تحدید موقف قانون روما الأساسي مسألة إصدار بعض الدول  -

 العفو أو المصالحة والتي بموجها یعفي مرتكبي الجرام من العقوبات.

 ضرورة تحدید موقف قانون روما الأساسي من مسالة الجرائم المتراخیة.  -

ضرورة رفع الغموض فیما یخص نطاق الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة  -

  الدولیة.
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إبطال الـمتابعات القضائية في  )رابعاالـعـمـومـية. على الأمـاكن  تالاعتداءاالـمتفجرات في   استعمالالـحرمات أو  انتهاكأو 
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